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 البحث ملخص

بالتغييرات في الانظمة السياسية.  يةمنابلدان المعظم الالتغييرات في قواعد النظام الاقتصادي في  ارتبطت
 في فترة اخرى،قد لا تكون مناسبة لاهداف الاقتصاد والمجتمع  ،في فترة معينة يقهاطبيتم تفالقواعد التي 

في العراق   تغييرالتي طالها الفتصبح معيقة للنمو الشامل الاقتصادي والاجتماعي. إن احدى هذه القواعد 
واستثمار  ،، وعلى تشكيل وتاسيس الشركاتت على الاستثمار بشكل عامبقط  التي ، هي تلك 2003بعد عام 

ادت الى  لتشريعاتا بحزمة من الجديد  اتالتطور  أسس لهذهت وقد كان لا بد من الاموال فيها بشكل خاص. 
 لاحقاً. يةدقتصاالاتغيير في الستراتيجية احداث 

الشركات القابضة وبناها تناول أولًا ماهية  . فقدجوانبلقد توجه هذا البحث لتناول هذا الموضوع المهم في عدة 
الى دراسة  ثانياً  في كل مرحلة في البلاد. ثم توجه ،في الاطار السياسي واشكال انشطتها الاقتصادية ،القانونية
 ،لشركات القابضةاالوقوف على حقيقة ظهور . اما دور التشريعات الاستثمارية  في تحفيز ظهورهاوتحليل 
كنتيجة للتطور  الاقتصاديدورها الدافع للنمو من خلال ة الاقتصاديكيفية تفاعلها مع منظومة البلاد ومعرفة 

التوسع الحقيقي  توصل الى خلاصة مفادها ان .  كماهذا البحثكان الهدف الرئيسي لفقد في البلاد، التشريعي 
صدور قانون بعد  ،لاستثماراد الحر في تشريعات قتصااعتماد فلسفة الابعد قد جاء  ،الشركاتلدور هذه 

وقد أدى ذلك الى فسح المجال امام السيطرة على الشركات المساهمة الخاصة   .الاستثمار الأجنبي وتعديلاته
 أصبح ممكناً ان تكون تلك السيطرة من شركات قابضة اجنبية او عراقية.والذي والمختلطة. 

 المقدمة

كان  ظهور الشركات القابضة، وأثر ذلك في 2003حدث في العراق  بعد عام ان التطور التشريعي الذي 
 النظام الاقتصاديقواعد في على احدى التغييرات الهامة ركيز تلل توجه . حيثالدافع الاساسي لهذا البحث

 واستثمار الاموال فيها بشكل ،وعلى تشكيل وتاسيس الشركات ،بشكل عام  الاستثمار تي تطبق علىال
أثّر بشكل كبير في عن فترة التسعينيات وما سبقها من القرن الماضي ان تبني استراتيجية مختلفة  .خاص

في التي احتلت موقع الصدارة  لشركات القابضةلصياغة دور جديد ، ومنها جميع الجوانب الاقتصادية
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الاستثمار بشكل التي استهدفت لتشريعات لالدور الحاسم ان انطلاقة البحث من فرضية الفعاليات الانتاجية. 
ادى الى بلورة صياغة لخطة البحث ، عام، وعلى تشكيل وتاسيس الشركات، واستثمار الاموال بشكل خاص

القائم على استقلالية ذمتها  الواقع العملي للشركات القابضة تناول البحث قدهذه الفرضية. فلاثبات صحة 
التي أسس لها  ،شركات الاموالو  شركات الاشخاصسيما في ، لاوتنوع اشكال انشطتها الاقتصادية المالية

 يةدقتصاالاالستراتيجية في تغيير الهذا بالاثر الذي تركه توجه للاحاطة  . كذلكلتشريعاتاالجديد في التطور 
بدور التشريعات الاستثمارية التي ، وعلى الاخص، فيما يتعلق بلادفي ال 2003بعد التي تبنتها الحكومة 

 .لظهور الفعلي للشركات القابضةأسهمت باو  ،القواعد القانونية لسياسة الخصخصة تارس

 ب اختيار البحثاسبا

 2003ا الحكومة بعد التي تبنته يةدقتصاالافي الستراتيجية  ر الشركات القابضة تغييراً جوهرياً لقد تطلب ظهو 
ذلك الى أرساء  تعديلات جوهرية في التوجه نحو الخصخصة. لفد أدى هو في مقدمة ذلك في البلاد، وكان 

معرفة نتائج دور هذا النوع من الشركات ذلك ستدعى ئمة ، لا سيما في مجال الاستثمار. لقد االتشريعات القا
   ية.دقتصاالا وانعكاس اهميته في التأثير على مجمل الانشطة

 أهمية البحث 
تعديل  وادت الى،  2003التشريعات الاستثمارية التي صدرت بعد  تأثيرمدى الاحاطة بب تتمثل أهمية البحث

لمساهمة لم يعد هناك حد أعلى سمح بسيطرة  شركة على الشركات القائمة.  حيث  مما ،قانون الشركات
الشركات  مما فسح المجال أمام شركة معينة للسيطرة على .القطاع الخاص في الشركة المساهمة المختلطة

 .ظهور الشركات القابضةوادى بالتالي الى  ،والمختلطة المساهمة الخاصة
 مشكلة البحث

من  الشركات القابضةكيفية معالجة استيعاب الاقتصاد الوطني لحالة ظهور سيطرة ب البحث مشكلةتتمثل 
ها، الذي اصبح متنامياً تحديد جوهر عملضرورة ايضاً و  الاقتصادية. خلال اتساع دورها في مختلف الانشطة

مكانيةو ف . فمن دور ضعيالشركاتعمل تعديل قانون  نتيجةباستمرار  سيطرة شركة من ل محدودة جداً  ا 
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الى دور  على أي شركة مساهمة خاصة أو مختلطة عن طريق المساهمة في رأسمالها، ،القطاع الخاص
 الشركات القائمة. واسع جداً وامكانية سيطرة المساهمين او الأشخاص المعنوية على

 فرضية البحث 
ظهور ادت الى  2003التي صدرت بعد التشريعات الاستثمارية ان هي  رئيسية فرضيةانطلق البحث من 

 الرئيسية هما: فرضيةالمن  ئيتينكما تم اشتقاق فرضيتين جز  .الشركات القابضة في العراق

 .في الاقتصاد الوطني اتساع دورهاالى ادت  2003التي صدرت بعد ان التشريعات الاستثمارية  -1
 .2003بعد  لشركات القابضة في العراقلثر لمؤ اتنامي الدور  -2

 منهجية البحث
جوهر فهم المتبعة قي ية المنهجقتضاء الضررة ، وذلك في هذا البحثالاستنتاجي التحليلي المنهج  نااتبع
، على ته التشريعاتأبعد اتساع دورها الذي انش في المنظومة الاقتصادية العراقية الشركات القابضة عمل

  الاخص، في الجانب الاستثماري.
 أسئلة البحث:
مبرراً ومثلت في نفس الوقت  ،حاولنا من خلال هذا البحث الاجابة عليها د من الاسئلة التييعدالكانت هناك 

 وهي: دافعاً للتوجه نحو الاجابة عليهاو 
 ؟الشركات القابضةماهي كينونة   -1
، وهل 2003الممهدة لظهرها في العراق لغاية الفترة التي اعقبت لماذا تأخرت التشريعات المالية   -2

 ؟يحتاج ظهورها الى تعديل في قوانين الاستثمار
 تمييز الشركات القابضة عن غيرها من الشركات؟كيف يمكن  -3
 ؟مستقلةالمالية  الشركات القابضة ةتكون ذملماذا  -4
 ؟القانوني للشركات القابضة في تنوع اشكال نشاطها الاقتصادي دور التحفيزو ماهي اهمية  -5
 ؟ لشركات القابضةا وجودما هو تأثير سياسة الخصخصة في   -6
 ؟قطاع معين أم يتسع لجميع القطاعات الأخرى  ويتميز في الشركات القابضة هلي يقتصر نشاط -7

 ؟ الاقتصادي للشركات القابضة نشاطالفي اتساع ما هو أثر الانترنت  -8
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 : خطة البحث
قتصاد لاها في ادور كيفية اتساع و  ،اولاً الشركات القابضة جود على أساس تطور و  خطة البحثتم اعتماد 

فرسمت الخطة في  الاستثمارية.  حدث في التشريعاتالذي  كنتيجة حتمية للتطوروذلك ، ثانياً  يالعراق
 :هما رئيسيين ينور مح

 الشركات القابضة وتتناول: التي تقوم عليهااولًا: الأسس النظرية 

 ماهية الشركات القابضة -1
 تمييز الشركات القابضة عن غيرها من الشركات -2
 استقلالية الذمة المالية للشركات القابضة -3
 دور التحفيز القانوني في تنوع الانشطة الاقتصادية للشركات القابضة  -4

 
 :الشركات القابضة في حيز التطبيق العمليثانياً: 

 في العراق 2003بعد  يةدقتصاالاالستراتيجية تغيير   -1
 في تحفيز ظهور الشركات القابضة في العراق  2003دور التشريعات الاستثمارية بعد   -2

 
 الشركات القابضة تي تقوم عليهاالأسس النظرية الاولًا: 

 : Holding companies الشركات القابضة ماهية  -1

 هي شركة القابضة الشركةبأن ، م اللعا مختلف دولفي في قوانين الشركات دت ر ريف التي و االتعاتفقت 
سيطرة أساسية تتعلق بيبرز فكرة الحقيقة،   ، فيإن حق السيطرة لى الشركات الاخرى.لديها حق السيطرة ع

 مؤثرةما برحت التي التعاريف عند مقارنة  ،وهذا يظهر بوضوحدام الاموال. في استخ للشركة الرئيسية القرار
 . او غيابه عند البعض الآخررغم من اكتناف بعضها لشئٍ من الغموض ، على الفي تشريعات دول العالم
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 وترتبط ،عن بعضها شركات منفصلة قانوناً بأن الشركة القابضة هي مجموعة فقد ورد في التشريع الفرنسي 
في  تكون لها القدرة و أو الشركة المسيطرة، ها الشركة الأم اوتعتبر أحد في الوقت ذاته.  كل منها بالأخرى

في شراء أسهم شركات  في أن تستخدم أموالهاالتابعة لى الشركات على فرض وحدة القرار عالقانون بموجب 
 .شريع الامريكيالتفي  جوهر عمل الشركة القابضةوذات الفكرة تظهر في تحديد   1. رى أو الاكتتاب فيهاأخ
 تنشأ ،قبضها على الشركة او الشركات التابعةالتي تفضي الى احكام  ،الاسهم عملية بيع وشراءمن خلال ف

بأن الشركة القابضة هي  ،جاء في التعريف الامريكيفقد  جميع القرارات. علىالشركة القابضة سيطرة حتمية 
 ،اللبنانيو  ،الاردنيأما قوانين الشركات   2رأسمالها.  على شركة نتيجة لتملكها أسهماً فيك السيطرة التي تمتل

الشركة القابضة بأنها شركة مساهمة يعرف قانون الشركات الاردني ف  شركة مساهمة.فتعتبر الشركة القابضة 
ن مويتم ذلك   .تدعى الشركات التابعة على شركة او شركات اخرى ،والادارية ،الماليةتقوم بالسيطرة  ،عامة

ذهب  ايضاً   3 خلال السيطرة على تأليف مجلس ادارتها.، أو من خلال تملك أكثر من نصف رأسمالها
الشركات أما في قانون    4. بشكل شركة مساهمةمؤكداً نشوئها  ،قانون الشركات اللبناني في نفس الاتجاه

لصادر في شباط افتعديل قانون الشركات   .2004لم تقر الا بعد عام  فأن حالة سيطرة شركة ،العراقي
القطاع   لمساهمة لم يعد هناك حد أعلى  حيث  .الشركات القائمة علىشركة  سمح بسيطرة  ،2004

المساهمة الشركات  على سح المجال أمام شركة معينة للسيطرةمما ف ،المختلطة المساهمة الشركة الخاص في
أو  ،المحلية الشركات القابضة قبل  منأصبح بعد ذلك، ممكناً، السيطرة وقد   5.والمختلطة ،الخاصة
  6. الاجنبية

                                                           
 . 35، ص  1992: أبوطالب، صلاح أمين؛ الشركة القابضة في قانون الاعمال العام، جامعة القاهرة،   1
 . 12، ص  1990،  1: اسماعيل ، محمد حسين د. ؛ الشركة القابضة وعلاقتها بشركتها التابعة، عمان، ط   2
 .     36: أبوطالب، صلاح أمين؛ مصدر سابق، ص   3
 .13سين د. ؛ مصدر سابق، ص : اسماعيل ، محمد ح  4
 . 36، ص  2011ات التجارية في العراق وعلاقاتها  بالسياسات الاقتصادية الحكومية، بغداد ، الشرك العاني محمد؛ :   5

 بروز دور الشركات عند تناولنا لموضوع "  بحثال ا الموضوع في الجزء الثاني من هذاسوف نقوم بدراسة تفصيلية لهذ :  6
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 :استقلالية الذمة المالية للشركات القابضة -2

يعني   ،المستقلة بشخصياتهالها لتابعة االشركات  الشركة أومن الشركة القابضة و كل احتفاظ امكانية ن ا
 ،8شخصاً معنوياً فأن نشوء شركة واعتبارها ،  7 يالعراق انونفي القفوفقاً لما ورد   وجود ذمة مالية مستقلة.

 .يينمعنو فضلًا عن الاشخاص ال ،لطبيعييناالاشخاص   عن ذمم ذمة مالية مستقلةتكون لها الى ان يؤدي س
علماً إن الشخص المعنوي هو كل ادارة أو مؤسسة يمنحها القانون هذه الصفة، ومنها الشركات المساهمة،  

لا  ،الشركات الاخرىمع الشركة بعلاقات وبناء على ذلك فأن ارتباط والمحدودة، وتمارس اعمالًا تجارية. 
يعني استقلال هذه  ،لشخصية معنويةن وجود ذمة مالية مستقلة ، ذلك لاالمعنويةفي شخصيتها يؤثر 

تكوين  حيث إن  10 .هو ذمته المالية المستقلةفأهم خصيصة للشخص الاعتباري   9. الشخصية بالضرورة
عن جنسية  ،الشركة القابضة كذلك فإن اختلاف جنسية  11ذمته المالية. الشخص الاعتباري متوقف على 

عندما ، على الاخص، الاستقلاليةصفة لا تؤثر في بعد السيطرة عليها  حتىأو الشركات التابعة لها،  الشركة
   .ي كسبها جنسيتهنشاطها و تمارس فيه  أو في بلد ،ي اليهالذي تنتمبلد الفي تنشأ الشركات التابعة 

 القابضة عن غيرها من الشركاتتمييز الشركات  -3

للشركات  صفة الاستقلالية التي تمت مناقشتها في الفقرة السابقة، والتي تبين الشخصية المعنوية المستقلةإن 
القابضة، بالاضافة الى كونها قابضة على شركة أو شركات أخرى في داخل الدولة أو خارجها، لا يمكن أن 

                                                                                                                                                                                           

 .   16في العراق" ، أنظر ص  القابضة     
 .1951لسنة  40من القانون المدني العراقي رقم  48المادة   :  7
 الشخصية المعنوية   الشركة " تكتسب 1997لسنة  21ات رقم لشركلفي المادة الخامسة في القانون العراقي جاء   :  8

 وفق أحكام هذا القانون".     
 .27سابق، ص   ؛ مصدر، محمد حسين د. اسماعيل  :  9

 من القانون المدني العراقي. 48المادة  من  3أنظر الفقرة  :  10
 من القانون المدني المصري.  53المادة   :  11
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لشركات القابضة تخضع مبدئياً لقانون موطنها، وان اثر اكتساب يضفي عليها صفة الشركة الدولية. فا
 12الشخصية المعنوية، هو ممارسة نشاطها ووفق توجيهها، مع مراعاة احكام قوانينها. 

أما الشركات الدولية التي يتم إنشاؤها بموجب اتفاقات، أو معاهدات دولية بين حكومات عدة دول وتبين كيفية 
ومن أمثلة   13ها، فت عد مشروعات عامة لأنها تنشأ بين أشخاص القانون العام. عمل هذه الشركات ونشاط

هذه الشركات البنك الاوربي للاستثمار، والبنك الدولي للتنمية والتعمير،  وشركة الطيران الافريقية،  والشركات 
 14المالية الدولية. 

 للشركات القابضة  الاقتصادية الانشطةدور التحفيز القانوني في تنوع   -4

التي تبقى دائما بحماية مصالح  ،، وكذلك على دولها الأمعلى قوتها التكنولوجية شركات القابضةالتعتمد 
. فالاستراتيجية التي تتبعها الشركة القابضة . وقد تأكدت هذه الحقيقة بعد ظهور العولمةالشركات التابعة لها

 . على تغيير مواقع الاستثمارات الجديدة، وتعمل توجه نحو رسم استراتيجية متكاملةت
أن تكون ذات خاصية  ويفترض ،، فنشاطها يتطلب مرونة كبيرةل الشركة القابضة في شركة مساهمةاما تمثي
الواقعية فالشركات تكون على اشكال الناحية . ومن لكي تختار نوع معين من الشركات لتعمل في ظله ،معينة
نوع الاخر فيمتاز بمرونة ، أما الاصوهي شركات الأشخقد يصلح بعضها في ميدان العمل المالي  ،متعددة

مدى التي تحدد مجال نشاطه، و لذا فأن كل نوع من الشركات له ميزاته  عالية ويسمى بشركات الأموال.
في النشاط  كحجمهالإعتبارات متعددة وفيما يتعلق بالشركة القابضة و صلاحيته لهذا النوع أو ذاك. 

ركات الأموال يجعل الاختيار لش ،كذلك امتدادها من المجال المحلي الى المجال الخارجيو  ، الاقتصادي
                                                           

 ؛ ممارسات شركات النفط الاحتكارية في العراق حتى صدور قانون التأميم، مجلة النفط نجم الدين، نجيب دكتور :  12
 .  83، ص 1976، بغداد،  2، السنة  1والتنمية، العدد       

 ،  2007؛ تنازع القوانين في المجال الضريبي، جامعة الكويت، مجلس النشر العلمي، دكتور حلمي، خالد سعد زغلول :  13
 . 158ص       

 . 467،  ص 1978عيسي، حسام محمد د.؛ الشركات متعددة القوميات، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  :  14
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اختيار الشكل ذو  لىنلاحظ وجود تحفيز لهذه الشركات ع ي،ومن الجانب القانون شكلا لممارسة نشاطه. 
شركات الاشخاص عن شركات لموضوع الاختلاف وسنتناول  15. الطبيعة التوسعية وهي شركات الأموال

 فيما يأتي: الاموال

 شركات الاشخاص :  1 – 4

عود شوركات ت  حيوث  .تمتوع بالشخصوية المعنويوة المسوتقلةتختلف شركات الاشخاص عن شركات الامووال التوي ت
هوا معاملوة الافوراد تعامليوتم مفوبالتوالي ، تمتع بالشخصية المعنويةتالاشخاص نوعا من انواع الشركات التي لا 

الضوووريبة حوووول تحديووود شوووركات وقووود تباينوووت التشوووريعات  الممنوحوووة لهوووا.مووون حيوووث سوووعر الضوووريبة والسوووماحات 
أشوار المشورع اللبنواني فوي قوانون  فقد .التشريعاتبعض في ذلك  ، الامر الذي يتطلب الوقوف علىالاشخاص

تفورض الضوريبة بأسوم الأشوخاص  : (3المعدل فوي الموادة   1959/  6/  12في  144ضريبة الدخل المرقم 
الاربوواح التووي يحققونهووا فووي  الحقيقيووين والمعنووويين المقيمووين فووي الأراضووي اللبنانيووة أو فووي الخووارج علووى مجموووع

 :ي جملة المكلفين بهذه الضريبة( منه يعد ف4، كما أشارت المادة  لبنان

 .و الشركات أي كان نوعها وغايتهاأ 

 ب و الاشخاص الحقيقيون او المعنويون. 

وذلووك لتمييزهووا موون  بالمشوواركات شووركات الاشووخاصتسوومية فقوود تووم فووي التشووريع الضووريبي العراقووي ،  أمووا
علوووى ان المشووواركة للشوووركات (  مووون قوووانون ضوووريبة الووودخل العراقوووي 1/7، اذ نصوووت الموووادة  شوووركات الامووووال

   16كشركات التضامن والتوصية. 6الاخرى غير ما ذكر في الفقرة 

                                                           
 .13مصدر سابق، ص  :: اسماعيل ، محمد حسين د.  15
ويتضح من خلال الننص بنأن المشنرع العراقني لنم يعنرف المشناركة تعريفنا دقيقنا وانمنا حندد انواعنا للمشناركة علنى سنبيل  16

المثننال لا الحصننر ، كشننركات التضننامن والتوصننية ، لننذا حنناول جانننب مننن الفقننه تعريننف المشنناركة بانهننا الشننركات التجاريننة 
دي. انظننر د . عمننار فننوزي المينناحي ، الننوجيز فنني التشننري  المدنيننة مننن تضننامن وتوصننية ومضنناربة واعمننال ومشننروع فننر 

 . 26، ص 2012، بغداد ، مكتبة صباح ،  2الضريبي العراقي ، الجزء الأول ، ط
 لذا لابد من توضيح بعض انواع المشاركات في قانون ضريبة الدخل العراقي وهي كالآتي:
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  :شركات الاموال : 2 – 4

 : لآتيةالانواع ا منشركات الاموال  تكون

قوود  كووانان قووانون ضووريبة الوودخل فوو سووابقفووي الا موو، بينة المسوواهمة  الخاصووة او المختلطووة(الشووركالنوووع الاول: 
أي الووى قووانون الشووركات  ،الاموور الووذي يتطلووب الرجوووع الووى القواعوود العامووة ،المسوواهمة ولووم يعرفهوواحوودد الشووركة 

يكتتووب فيهووا  ،بأنهووا شووركة تتووألف موون عوودد موون الاشووخاص لا يقوول عوون خمسووة :الووذي عوورف الشووركة المسوواهمة
ة للاسوهم التوي ويكونون مسؤولين عون ديوون الشوركة بمقودار القيموة الأسومي ،المساهمون بأسهم في اكتتاب عام

 .ي الوعاء المتحقق عن دخل الشركاءفالعبرة ف ،سواء اكانوا الشركاء اجانب ام وطنيين 17اكتتبوا فيها.

الشركة المحدودة الخاصة او المختلطة ، والمقصود بهذه الشركة هوي شوركة تتوألف مون عودد مون النوع الثاني: 
ويكونووون مسووؤولين عوون  ،يكتتبووون فيهووا بأسووهمالاشووخاص لا يقوول عوون شخصووين ولا يزيوود عوون خمسووة وعشوورين 

 بغض النظر عن جنسيتهم .  ، 18ديون الشركة بمقدار القيمة الأسمية بالأسهم التي اكتتبوا بها

الشركات الاجنبية ، وهي الشركات المساهمة او ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة خارج العراق النوع الثالث: 
سووواء اكانووت عربيووة او اجنبيووة،  ،دائوورة او محوول عموول او مراقبووة فووي العووراق وتتعوواطى الأعمووال التجاريووة او لهووا

ب تووواثير اغيووو، وهوووذا يعنوووي  ين شوووركائها عوووراقيينوان كوووان مووون بووو ، 19علوووى ان لا تكوووون معفيوووة مووون الضوووريبة 
 . هنا في تقرير الضريبة الجنسية

                                                                                                                                                                                           

أ ن شركة التضامن : وهي شركة تتألف من عدد من الاشخاص الطبيعيين لايقنل عنن شخصنين ولا يزيند عنن عشنرة اشنخاص 
يكون لكل منهم حصته فيها ويكونون مسنؤولين علنى وجنه التضنامن مسنؤولية شخصنية وغينر محندودة عنن جمين  التزامنات 

   النافذ . من قانون شركات العراقي 6من المادة  3الشركة . انظر الفقرة 
ب ن الشركة البسيطة : الشركة التي تتكون من عدد من الشركاء لايقل عن اثنان ولايزيند عنن خمسنة ويقندمون حصنص منن 

 من قانون الشركات العراقي النافذ 181رأس المال ويقدم واحد منهم او اكثر عملا والاخرون مالا . انظر المادة 
 . 1997لسنة  21الشركات رقم من قانون  6من المادة  1الفقرة  17
 من قانون الشركات العراقي النافذ . 6من المادة  2الفقرة  18
وهذا الاتجاه الذي سارت عليه التشريعات الضريبية المقارنة لا يختلف كثيرا عن التشريعات الضريبية للدول المختلفة  19

حيث يلاحظ ان التشري  الفرنسي اخض  للضريبة الشركات المساهمة والشركات ذات  .كالتشري  الفرنسي والبريطاني
المسؤولية المحدودة وشركات التوصية بالأسهم فضلا عن الشركات القابضة التي هي بالاساس شركة مساهمة عامة تقوم 



 

 

 

112 
 

 الشركات القابضة في حيز التطبيق العملي:ثانياً: 

 في العراق: 2003بعد  يةدقتصاالاتغيير الستراتيجية   -1
 ضمور القطاع العام وتوس  القطاع الخاص :  1-1

 العراق. حيث لم تتم اجازة الشركات القابضة في ، 1997في عام  21رقم ة صدور قانون الشركات لغاي
والشركات  الشركات التضامنية،الشركات المحدودة، التاسيس على الشركات المساهمة، اقتصر منح اجازة 

من القطاع  الشخص الطبيعي أو المعنويحدد نسبة مساهمة القانون قد هذا . كذلك فان الفرديةالبسيطة و 
  20 .رأسمالها على الشركة التي تمت المساهمة فيمعه السيطرة بشكل يصعب  ،الشركاتفي رأسمال  الخاص

من  الطبيعي أو المعنوي" لا يجوز أن تزيد نسبة مساهمة الشخص  :( على1-اولاً -32  فقد نصت المادة
القطاعية المختصة وللجهة  من رأسمالها.% 20في الشركة المساهمة الخاصة على  ،غير القطاع الاشتراكي

 في الشركة المختلطة من غير القطاع الاشتراكي مساهمة الشخص الطبيعي والمعنويالحد الاعلى لان تحدد 
 .العراقيمن قبل المشرع ضمني ويتبين مما ذكرناه وجود منع % من رأس المال. 10على ان لا تتجاوز 

الخاص  إمكانية سيطرة شركة من القطاع مما أدى الى اضعاف ،تمثل في وضع سقف لنسبة المساهمةحيث 
 المساهمة في رأسمالها، وذلك لان النسب المسموح بهاخاصة أو مختلطة عن طريق  على أي شركة مساهمة

                                                                                                                                                                                           

كما ان المشرع الانكليزي قسم  بالسيطرة على اكثر من شركة من خلال تملكها للأكثرية المطلقة من اسهم تلك الشركات .
شركات الاموال الى شركات مؤسسة بمرسوم ملكي وشركات مؤسسة من قبل البرلمان والشركات المسجلة )المحدودة او غير 

الضريبي : دراسة  التشري  على أثرهاو  الحديثة الدولية المالية طوراتالت انظر د . عبد الباسط علي جاسم : المحدودة(. 
 .36ص ، 1، ط2014 , الأردن الحامد ارد   رنة،تحليلية مقا

 

 .      34، ص 2011محمد العاني: الشركات التجارية في العراق وعلاقاتها بالسياسات الاقتصادية الحكومية، بغداد،  :  20
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التي  السيطرة على مجلس ادارة الشركة المساهمة خاصة أو مختلطةلا تمكن المساهم من القطاع الخاص 
   21. ساهم ذلك القطاع بجزء من رأسمالها

نسبة مساهمة في قانون الشركات المشرع العراقي عندما حدد فقد تقلصت  ،أما بالنسبة الى شركات الاستثمار
 لا يمكن معه السيطرة علىشركات الاستثمار، بحيث الشخص الطبيعي أو المعنوي من القطاع الخاص في 

( على: " لا يجوز أن تزيد نسبة مساهمة الشخص الطبيعي أو 2-اولاً -32فقد نصت المادة  . الشركات تلك
ن المساهم من لا تمكّ ان هذه النسبة وفي الحقيقة، في شركة الاستثمار".  مالال % من رأس5المعنوي على 

تقلصت بشكل اكبر انها و كما   22شركة الاستثمار بأي حال من الاحوال.  القطاع الخاص السيطرة على
تستثمر على غيرها من الشركات التي  السيطرةامكانية من  ،شركات الاستثمار نفسهاعندما منع المشرع 

تستثمر أكثر أن لشركة الاستثمار ( على: " لا يجوز ثانياً -32فقد نصت نصت المادة   . أموالها فيها
 من %   10أكثر من  في شركة واحدة  لها أن تمتلك لا يجوزو % من رأسمالها في أسهم شركة واحدة 5من

من امكانية السيطرة على  ( لا تمكن شركة الاستثمار% 10علماً بأن النسبة الاخيرة   ".شركةالرأس مال تلك 
 تستثمر أموالها فيها.التي  شركةال

، بل تناول الشركات القابضة يتناول، لم 1997في عام  22وعندما صدر قانون الشركات العامة رقم 
ومملوكة للدولة بشكل كامل وتتمتع  ،ممولة ذاتياً باعتبارها وحدة اقتصادية  ،الشركة العامة فقطموضوع 

لقد أدى كل ذلك الى توسع  اقتصادية.بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وتعمل وفق اسس 
، مما نتج سبات خلال الفترة السابقة الخاص الذي بقي في حالةكبير في القطاع العام على حساب القطاع 

 وطني.ال عدم وحود أي دور يذكر للشركات القابضة في الاقتصاد عنه

 

                                                           
 .35سابق، ص المصدر ال؛  :  21
 .     65، ص 2009بغداد،  هشام مروان: أثر الشركات المتعددة الجنسية على الاقتصاد العراقي، :  22
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 2003في الظهور الفعلي للشركات القابضة  بعد سياسة الخصخصة تأثير :  1-2

فعلى  .بلادفي ال 2003بعد عام والتشريعية كافة الصعد السياسية والاقتصادية لقد حدثت تطورات هامة على 
، أثرت بشكل عميق في سيرورة التطورات 23لنظام القانونيفي ا مهمةتغييرات  صعيد التشريع، حدثت

الصادر في  64من أبرز التطورات التشريعية هو أمر سلطة الأئتلاف المؤقتة رقم . و اللاحقةالاقتصادية 
لتعديلات المهمة هو فمن ا   24. 1997لسنة  21قانون الشركات رقم في تعديل احدث الذي  ،2004شباط 

 :  25ما يأتي تناول والذي من القانون  (1تعديل المادة  

 تنظيم الشركات 
 .حماية الدائنين من الإحتيال 
 مالكي و  ،ومن سوء تصرف مسؤولي الشركة ،الأسهم من تضارب المصالح امليحماية ح

 .المسيطرين على شؤونها فعلياو اغلبية الاسهم فيها 
  شركاتهمو  ة بقرارات تؤثر على استثماراتهمالمتعلق ،للملاكتعزيز توفير المعلومات الكاملة. 

قانون الشركات اصبح  فقد .حاملي الأسهمث تغيير مهم لصالح و حدأعلاه،  الثالثةيتضح من الفقرة وكما 
ي قد سوء التصرف الذو  ،، من تضارب المصالححماية حاملي الأسهماً لمتوجه ، من الناحية الواقعية، المعدل

لى شؤون الشركة. فبينما ع، والمسيطرين مالكي اغلبية الاسهمكذلك من و  ،يصدر من مسؤولي الشركة
امكانية سيطرة المساهمين او ، 1997لسنة  21قانون الشركات رقم  نصوص ،اضعفت الى حد كبير

قد سمح ، 2004في شباط  64رقم ان تعديل قانون الشركات ف، اص المعنوية على الشركات القائمةالأشخ
من  32هذا التعديل للفقرتين  اولا وثانيا( من نص المادة بموجب ف .سيطرة على الشركات القائمةالبامكانية 

نسبة مساهمة الشخص الطبيعي او المعنوي من  زيادة اً اصبح ممكن ،1997لسنة  21قانون الشركات رقم 
                                                           

 . 36سابق، ص المصدر : ال محمد العاني : 23
 . 75، ص  2004، حزيران  3982:  الوقائ  العراقية ، العدد  24
 . 67، ص  2009: هشام مروان : أثر الشركات المتعددة الجنسية على الاقتصاد العراقي ، بغداد ،   25
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 بقى. وهذا يعني ان هذا التعديل أ% من رأس مالها20القطاع الخاص في الشركة المساهمة الخاصة على 
، وكذلك بالنسبة رأس مال الشركة المساهمة الخاصة فيساهمة القطاع الخاص لممفتوحا الحد الاعلى 

وقد أدى ذلك الى فسح المجال امام السيطرة على الشركات المساهمة الخاصة للشركة المساهمة المختلطة. 
ان تكون تلك السيطرة من شركات قابضة اجنبية او عراقية.  اً بناءا على ذلك أصبح ممكنو   26والمختلطة. 

، ثم تباشر نشاطها بالمساهمة في بعد هذا التعديل كشركات مساهمة ،احيث اصبح من الممكن تأسيسه
 ظهوران ذلك أدى الى   27بالقدر الذي يكفي للسيطرة عليها. و  ،رؤوس اموال الشركات المساهمة القائمة

، كان نوانيقعدة على أثر صدور  هذا الدورترسخ  . وقدفي الاقتصاد الوطنيدور فعلي للشركات القابضة 
المعدل وانظمته  2006لسنة  13رقم ، وقانون الاستثمار 2003الاستثمار الأجنبي لسنة قانون  في مقدمتها

( لسنة 5و  1المعدل بالنظامين المرقمين   2010لسنة  7نظام رقم و ، ر قانون المصارفكما صد .المعدلة
في  في موضوع أثر التطور التشريعي في ظهور الشركات القابضة من خلال بحثنانتناول ذلك، سو   .2011
  .العراق

 في تحفيز ظهور الشركات القابضة في العراق  2003دور التشريعات الاستثمارية بعد   -2
 :وتعديلاته 2003: صدور قانون الاستثمار الأجنبي لسنة  2-1

عن سلطة الائتلاف  39رقم هو صدور الامر   ،28متعلق بالاستثمار الاجنبيتشريعي تطور اول ان 
أ( للمستثمر  -7في القسم   الا انه اجاز ،الى الشركة القابضةالامر  ةر اشمن عدم افبالرغم  المؤقتة.
وبذلك تستطيع الشركة القابضة  .تأسيس كيان تجاري بالعراق ،جنبيةبما في ذلك الشركات الا ،الأجنبي

بما في ذلك  ،للمستثمر الأجنبيد(  -7القسم   أجاز. كما في العراقتابعة لها الاجنبية تأسيس شركة 

                                                           
 . 36: محمد العاني : مصدر سابق ، ص   26
 . 36: المصدر السابق : ص   27
الصادر في  39: صباح صادق جعفر )ناشر(: موسوعة النصوص القانونية ، أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم   28
 .2003، بغداد  12/9/2003
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يمكن ان  ،عن طريق شراء او تملك كيان تجاري استثماريوذلك  ،الاستثمار في العراق الاجنبية، الشركات 
صلاحية ادارة الكيان  ،(2 -7 القسم بموجب  ،المستثمر الاجنبي . ونتيجة لذلك فقد تم منحيكون شركة تابعة

صدور  وعند  29ولا يوجد ما يتعارض مع ذلك في تعديل قانون الشركات.  ، التجاري او الاشتراك في تجارته
جميع   ،30المستثمر الأجنبي  فقد تم منح ،المعدل وانظمته المعدلة 2006لسنة  13رقم قانون الاستثمار 

أ(  –ثانيا  -10نصت المادة    حيث. المستثمر العراقيبشكل متساوي مع المزايا والتسهيلات والضمانات 
، وكذلك حق تملك الاراضي والعقارات العائدة للقطاعين لأراضي والعقارات العائدة للدولةإمكانية حق تملك ا
أ( للمستثمر  –ثالثا  -10كما منحت المادة   .لغرض إقامة مشاريع الإسكان حصرا ،المختلط والخاص

لغرض إقامة المشاريع  ،الاراضي والعقارات من القطاعين الخاص والمختلط جارالاجنبي حق استئ
نقل ملكية المشروع الاستثماري حق ( المستثمر الاجنبي ج-ثالثا -10كما منحت المادة   .الإستثمارية عليها

منحت فقد  ثالثا(، -11 اما المادة  .مدة الإجازة الى أي مستثمر عراقي او اجنبي اخرخلال  او جزءاً  كلاً 
جار الأراضي اللازمة للمشروع او المساطحة للمدة التي يكون فيها المشروع ئإستالمستثمر الاجنبي حق 

رابعا(  -11  ، أيالمادةنفس كما ورد في  سنة قابلة للتجديد.  50الإستثماري قائما على ألا تزيد عن 
، . كذلك ورد في خامسا منهإمكانية التأمين على المشروع الاستثماري لدى أي شركة تأمين وطنية او اجنبية

. وقد او كليهما لدى أحد المصارف في العراق او خارجهإمكانية فتح حسابات بالعملة العراقية او الاجنبية 
لى و تسهيل دخوله وخروجه من الإقامة في العراق و ثانيا( منح المستثمر الأجنبي حق  -12ضمنت المادة   ا 

المتعلق  2011( لسنة 5و  1نظامين المرقمين  الالمعدل ب 2010لسنة  7نظام رقم  ت احكام. كما سر البلاد

                                                           
، ، حزيران3982العراقية ، العدد  ، منشور في الوقائ  2004الصادر في شباط  64أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم :  29

 . 75، ص2004
 هيئة انظر: قي حالة الشخص الحقيقي ومسجل في بلد أجنبي. الجنسية العراقية هو الذي لا يحمل  الأجنبيالمستثمر  :  30

 . 2المعدل وانظمته المعدلة، ص  2006لسنة  13رقم ، قانون الاستثمار بابل  رااستثم       
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وكذلك على على المستثمر العراقي ر راض الاستثماعقارات واراضي الدولة والقطاع العام لأغايجار ببيع و 
 31المعدل.  2006لسنة  13ستثمار رقم إجازة الاستثمار وفقا لأحكام قانون الاالاجنبي الحاصل على 

 2003لاستثمار بعد عام اد الحر في تشريعات قتصااعتماد فلسفة الا:  2-2

حووودوث تغييووور جووووهري فوووي عمليوووة ادارة الوووى  2003بعووود عوووام  يووور النظوووام السياسوووي فوووي العوووراقيتغلقووود أدى 
. ومون أجول د الحر فوي تنشويط حركوة القطاعوات الاقتصواديةقتصافلسفة الااعتماد . حيث تم نيطالو  الاقتصاد

وكووان اهمهووا هووو اصوودار  .بإصوودار تشووريعات تقووود مليووة عمليووة التحووول نحووو الاقتصوواد الحوور ةقامووت الدولووذلووك 
. عد خطوة هامة لتشوجيع الاسوتثمارات بجميوع اشوكالهاالذي ي   ،المعدل 2006( لسنة 13قانون الاستثمار رقم  

 ،فووي العووراق لتنميووة اقتصوواده للاسووتثماراتوالاجنبووي  يويهوودف القووانون الووى تشووجيع القطوواع الخوواص العراقوو كمووا
أمووون القوووانون ضووومانات للمسوووتثمرين الأجانوووب كمزايوووا لجوووذب قووود و   .وتووووفير التسوووهيلات والضووومانات للمسوووتثمر

ت مون بودء تشوغيل المشوروع ومنها اعفاء المشروع من الرسووم والضورائب لمودة عشور سونوا ،الاستثمار الاجنبي
 .32 وكذلك الاثار والموجودات اللازمة للمشروع ،قابلة للزيادة الى خمسة عشر سنة
                                                           

 . 40ص ، هيئة استثمار بابل، ( 1المادة ):   31
 على:ر العراقي من قانون الاستثما  (15المادة )نصت  - 32

( عشر  10من الضرائب والرسوم لمدة )  يتمت  المشروع الحاصل على اجازة الاستثمار من الهيئة بالاعفاءان  :اولا  
سنوات من تاريخ بدء التشغيل وفق المناطق التنموية التي يحددها مجلس الوزراء باقتراح من الهيئة الوطنية للاستثمار 

 حسب درجة التطور الاقتصادي للمنطقة وطبيعة المشروع الاستثماري . 

عفاءات المنصوص عليها في البند د او منح اعفاءات بالاضافة الى الاثانيا : لمجلس الوزراء اقتراح مشاري  قوانين لتمدي
اولا ( من هذه المادة او تقديم حوافز او ضمانات او مزايا اخرى لاي مشروع او قطاع او منطقة والمدد والنسب التي يراها )

دف  عجلة التنمية الاقتصادية ، مناسبة وفقا لطبيعة النشاط وموقعه الجغرافي ومدى مساهمته في تشغيل الايدي العاملة و 
 لاعتبارات تقتضيها المصلحة الوطنية .

ثالثا : للهيئة الوطنية لاستثمار زيادة عدد سني الاعفاء من الضرائب والرسوم يتناسب بشكل طردي م  زيادة نسبة مشاركة 
عراقي في المشروع اكثر من ( خمسة عشر سنة اذا كانت نسبة شراكة ال 15المستثمر العراقي في المشروع لتصل الى ) 

50 ).% 
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 اعادة هيكلة بعض الشركات الصناعية   2-3

من التطورات التشريعية المهمة هو امر إلحاق بعض الشركات العامة ببعض الوزارات. فقد صدر أمر سلطة 
، الذي اعاد الشركات الصناعية العسكرية الى الوزارات.  33 20/4/2004في  75المؤقتة رقم  الأئتلاف

وتشمل الشركات المملوكة للدولة والتي كانت تابعة لهيئة التصنيع العسكري التي تم حلها بموجب أمر سلطة 
 ع وزارات. توزيع الشركات العامة بأرب، حيث تم إلحاق و  23/5/2003ر في الصاد 2الائتلاف رقم 

 :الشركة القابضة المصرفيةظهور  : 2-4

 يعيةالتطورات التشر أحد  40ر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم بموجب أم،  34يعتبر صدور قانون المصارف 
حدث تغييراً في وي   الذي يصدر في العراق الأولالقانون عد كذلك ي   العراقي.  يفي النظام القانون المهمة

شركة : "الشركة القابضة المصرفية بأنها 1ف بشكل صريح في المادة رقم عرّ ي  .  حيث قتصاديالوضع الا
 او سيطرت عليه، لمصرفأي شركة  لالكتفان ام ،ذلك بموجب". و تملك مصرف أو تسيطر على مصرف

حيث ان الكثير من  هذا يعني ليس بالضرورة الملكية وانما السيطرة دون الملكية. و  . شركة قابضة ستصبح
  دون ان تكون مالكة لها بالكامل. ،فبضمنها المصار بضة تسيطر على الشركات التابعة، و الشركات القا
ان التعريف جاء خاليا من احتمالية سيطرة الشركة القابضة على اكثر من مصرف واحد وهو  ،كذلك نلاحظ
 امر متوقع. 

فقد جاء في فقرته الثامنة ما يأتي : "يحق للأجانب أمتلاك مصارف أو اسهم  ،من هذا القانون 4أما المادة 
خاضعا لرقابة موحدة من قبل سلطة رقابية في بلد أخر". وبناء على ذلك  مصرف فقط اذا كانفي مصارف 

بشرط ان تكون تلك الشركات  ،امتلاك المصارف العراقية او اسهم بها ،يجوز للشركات القابضة الاجنبية
 ،يؤدي الى امكانية جعل معظم المصارف العراقيةلقابضة خاضعة للرقابة في بلدانها، وهذا سمصرفية اال

                                                           
 .  87، ص  2004، حزيران  3983: الوقائ  العراقية ، العدد   33
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مقارنة  ،تحت سيطرة الشركات القابضة الأجنبية ،، ونظراً لضآلة رؤوس اموالهاوخاصة الأهلية منها
  35بالشركات المصرفية القابضة الاجنبية. 

 القابضة من خلال التداول عبر الانترنت في سوق الأوراق المالية دور الشركاتاتساع :  2-5

، وصدور تعليمات تداول الأوراق المالية في سوق الأوراق المالية ، لا سيما،لقد أدى التداول عبر الانترنت
في اتساع  الى حدوث نقلة نوعية ، 2016لأوراق المالية لسنة الانترنت في سوق العراق ل للمستثمرين عبر

 .نظام التداول عبر الانترنتادراً على الاستفادة من المستثمر ق فقد اصبحفي البلاد.   ور الشركات القابضةد
من خلال المستثمر استعمال نظام التداول عبر الانترنت المتاح من قبل الوسيط. و يتم ذلك حيث يستطيع 

ادخال الاوامر الخاصة بشراء او بيع الاوراق المالية من قبل المستثمر نفسه بشكل مباشر ، وارسال الامر 
و الاستثمارية للاستفادة من الفرص الاستثمارية. كذلك يتمكن المستثمر متابعة حالته المالية الى السوق 

( اصبح المستثمر الاجنبي 11المادة  عند صدور و  36 بشكل مباشر من خلال استخدام موقع الوسيط
أولا(، إمكانية إخراج رأس  -11يتمتع بمزايا حقوق التصرف برأس المال وعوائده. فقد ورد في المادة  بموجبها 

أ( بأن للمستثمر  -ثانيا -11المال الذي أدخله الى العراق وعوائده وبعملة قابلة للتحويل. كما ورد في المادة  
داول في سوق العراق للأوراق المالية بالأسهم والسندات المدرجة فيه. وكذلك امكانية الاجنبي الحق بالت

ب( أن تكون  -إكتساب العضوية في الشركات المساهمة الخاصة والمختلطة. كما ورد في المادة  ثانيا
  المحافظ الإستثمارية في الأسهم والسندات.
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 الشركات القابضةظهور أدت الى تحفيز  ،2003عام  دان التطورات التشريعية التي ظهرت في العراق بع
كنتيجة حتمية لتأثير سياسة الخصخصة التي افرزتها التطورات التي أثرت  . وقد كانتفي الاقتصاد الوطني

وعلى الاخص في النظام  في البلاد،بشكل عميق على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والتشريعية 
في الانشطة الصناعية والمصرفية، كما واتسع  هذا النوع من الشركاتسريع لدفع باتجاه توسع مما  . القانوني

 ،الشركاتدور هذه ل الحقيقي اما التوسع دورها من خلال التداول عبر الانترنت في سوق الأوراق المالية في.
صدور قانون الاستثمار لا سيما بعد  ،لاستثماراد الحر في تشريعات قتصااعتماد فلسفة الابعد فقد جاء 

الخاص الذي بقي في حالة سبات خلال القطاع  لصالحهناك توسع كبير اصبح  حيث  .الأجنبي وتعديلاته
 واضحاً. اً الذي شهد ضمور  العامعلى حساب القطاع و  ، 2003الفترة التي سبقت عام 

السيطرة على الشركات  بامكانية تسمح على أثر صدور عدة قوانين ترسخ دور الشركات القابضةفقد 
اصبح ممكناً زيادة نسبة مساهمة الشخص الطبيعي او المعنوي من القطاع بعد ان  لى الاخصعو  القائمة.

% من رأس مالها. وهذا يعني ان هذا التعديل أبقى الحد 20الخاص في الشركة المساهمة الخاصة على 
المساهمة الخاصة، وكذلك بالنسبة للشركة الاعلى مفتوحا لمساهمة القطاع الخاص في رأس مال الشركة 

المساهمة المختلطة. وقد أدى ذلك الى فسح المجال امام السيطرة على الشركات المساهمة الخاصة 
  وبناءا على ذلك أصبح ممكناً ان تكون تلك السيطرة من شركات قابضة اجنبية او عراقية. والمختلطة.
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Abstract 

Changes in the rules of the economic system in most developing countries, have 

been associated with changes in political systems. The rules that are applied in a 

certain period may not be appropriate for the goals of the economy and society in 

another period, thus hindering the overall economic and social growth. One of 

these rules affected by change in Iraq after 2003 is those that were applied to 

investment in general, to the formation and establishment of companies, and to 

investing money in them, in particular. It was necessary to establish for these new 

developments a package of legislations that led to a change in the economic 

strategy at a later time. 

This research has directed to address this important topic in several aspects. It dealt 

first with the nature of holding companies, their legal structures, and the forms of 

their economic activities in the political framework, at every stage in the country. 

Then, secondly, he went to study and analyze the role of investment legislation in 

stimulating its emergence. As for examining the reality of the emergence of 

holding companies, and knowing how they interact with the country's economic 

system through their role in driving economic growth as a result of the legislative 

development in the country, it was the main objective of this research. This 

research, also reached a conclusion that the real expansion of the role of the 

companies came after the adoption of the free economy philosophy in investment 

legislation, after the issuance of the Foreign Investment Law and its amendments. 

This paved the way for control over private and mixed joint-stock companies. 

Which became possible for that control to be from foreign or Iraqi holding 

companies. 
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